دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 107
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الأجوبة الأربعة الأخرى غير جواب الأخوند على الاشكال العويص القائل بأنّ خروج الظن الآتي من القياس عن حجية الظن بناءًا على الحكومة تخصيص في حكم العقل ، أجبنا بجواب الخوند بأنّ حكم العقل بحجية الظن هو حكم تعليقي ثم ذكرنا أجوبة أربعة أيضًا مأخوذة عن الشيخ الأعظم ، الجواب الأول من هذه الأجوبة الأربعة أنّ القياس نُهي عنه لأجل كونه غالب المخالفة ، الثاني لأجل غلبة المفسدة وقلنا إنّ هذين الجوابين لا يصلحان أن يكونا جوابين للإشكال وإنما هو جوابان لسؤال عن علة نهي الشارع للعمل بالظن الآتي من القياس يقال إنّ النهي لأجل غلبة المخالفة للواقع أو لأجل غلبة المفسدة ثم أتينا بجوابين آخرين واحد أنّ المنع عن اتباع القياس خاص بحال الانفتاح بزمان وجود المعصوم مثلاً ولا يشمل زماننا ، هذا جواب أيضًا والجواب الآخر الذي هو رقم 4 نمنع حصول الظن من القياس وقد أشكلنا على هذين الجوابين أما الاشكال على الجواب الأول بما أنّ الجواب الأول القائل بأنّ القياس خاص النهي عنه خاص بحال الانسداد فيخالف الإجماع وإطلاقات الأدلة وعموم التعليل ، والجوابا لثاني قلنا ماذا ؟ يخالف الوجودان كان هذا هو خلاصة ما تقدم .

      كلامنا في هذا اليوم في الظن المانع والممنوع يعني إذا كان لدينا ظنان كوجدت شهرة على امرٍ وقام لدينا دليل ظني يمنع من العمل بهذه الشهرة فأيهما يؤخذ به من الظنين ، عندنا ظن ممنوع وعندنا ظن شنهوا ؟ مانع أولاً نقول بأنّ فرض وجود الظن المانع والممنوع يعين أن يكون كل منهما دليل هذا يوجب التعارض بين الظنين إذا قلنا بأنّ كل واحد من الظنين قد وصل إلى مقام الفعلية في البين هذا شنسميه ؟ هذا تعارض أما إذا كان أحد الظنين أو كلاهما ليس بواصل إلى مقام الفعلية فواضح إمكانية الجمع بينهما - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، كما إذا تعارض الدليلان ، كلاهما في مقام الفعلية نرجع إلى قواعد ماذا ؟ الترجيح نعم نقول إما يتعارضان ويتساقطان نرجع إلى الأصول العملية او ماذا ؟ نقدم مثلاً أحد الظنين : الظن المانع أو الممنوع يعني نقول بالتخيير به يعني نرجع إلى قواعد الترجيح أو إلى القول بالتساقط أو إلى التخيير ثلاثة مباني عندنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ..... قواعد الترجيح لا تجري في الظنون) وأجاب الشيخ  حسين – هذا على فرض أننا نحن عممنا وقلنا نحن إذا قلنا شيء يعني معناه آية محكمة آية منزلة ؟ قلنا كلام قابل للمناقشة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لأنه قلنا يمكن الرجوع  ) وأجاب الشيخ  حسين – يمكن إي أن نرجع إلى قوله وإنْ كان طبعًا  ؛ المبنى الصحيح أنّ قواعد الترجيح خاص بالروايات هذا الأصح هنا ، بس هذا ممكن ، نحن الآن كلامنا وين ؟ وُجد ظنان حدهما مانع والآخر ممنوع ، واضح الشيخ الأنصاري والشيخ الأخوند يقول هنا وجوه بل أقوال يعني قول يقول بالأخذ بالظن المانع وقول يقول بالأخذ بالظن الممنوع وقول يقول بتساقط كلا الظنين والرجوع إلى الأصول العملية في البين معاي ؛ فهنا وجوه بل أقوال يعني مو فقط وجوه بل لكل وجه ماذا ؟ قائل بهذا الوجه طيب ؛ هذه مقدمة أوضحنا فيها المطلب ، الشيخ الأخوند رحمه الله يقول إذا وُجد ظنان يعني قام لدينا ظن ثم وُجد ماذا ؟ وُجد ظن مانع لذلك الظن الذي قام لدينا بل أكثر بل احتملنا مو فقط يعني تارةً ماذا؟ يحصل لنا لدينا ظن مانع وأخرى نحتمل وجود ظن يمنع ن الظن الذي قام لدينا ، الشيخ الأخوند يقول ينبغي أن أنبه على نكتة جليلة في المقام ، ما هي هذه النكتة ؟ عندما نقول يوجد ظنان أحدهما مانع والآخر ممنوع يقول احتمال وجود الظن المانع والممنوع هذا متى يجيء ؟ قبل تمامية مقدمات الانسداد ، واحد ليش ؟ يقول لأنّه بعْد تمامية مقدمات دليل الانسداد مجرد يقوم لك ظن ويكون هذا الظن حجة بعَد وجود ظن مانع راح يُلغى بحكم العقل ليش ؟ يقول لأنّ تاعقل اش يحكم ؟ تمت مقدمات الانسداد فيرى أنّ الظن المتوافر حجة فكل ظن يظن بخلافه أو يحتمل على خلافه سيكون الظن القائم على خلافه أو المحتَمل على خلافه ملغًا بحكم العقل بتمامية مقدمات دليل الانسداد ، ليش ؟ لأنه قلنا إذا وُجد الاحتمال بطل الاستدلال هذا من جهة لكن هذه الجهة سموها الجهة الفعلية ، هذا من ناحية فعلية نحن نؤمن بها بس من جهة ماذا ؟ من جهة وجود ظن ومانع وممنوع يقول ممكن عندنا نحن وضحناه فيما تقدم ، قلنا يمكن أن يقوم لدينا ظن أو تتم مقدمات الانسداد ويحصل لدينا ماذا ؟ ظن بشيء ثم يقوم ظن آخر على خلافه ، عجيب يصير ؟ يقول نعم ليش ؟ يقول لما أفدناه فيما تقدم بأنّ حكم العقل بحجية الظن بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد حكم شنهوا ؟ تعليقي واضح تعليقي فبما أنه حكم تعليقي عني راح نتصور وجود ظن مانع وظن ممنوع بس في مقام الفعلية يعني أيهما راح نحن نأخذ به لابد أن يتشخص عندنا واحد منهما لأنّ بحكومة العقل لابد حكومة العقل تعين لنا أيهما الحجة وتلغي أحد الظنين يعني تقول لنا مثلاً إذا قام ظن مانع فالظن المانع هو الحجة معاي ؛ يصير شنهوا الظن الممنوع ؟ صح لو لم يقم ظن على خلافه مانع لكان حجة بتمامية مقدمات دليل الانسداد لكن بقيام ظن على خلافه حكومة العقل تلغي ذلك الظن الممنوع ، يقول إذا اتضحت هذه النقطة ، النقطة التي بعدها ، شوف : إذا وُجد ظنان أحدهما مانع والآخر ممنوع ، الأخوند يقول هنا مباني : شوفوا المباني اول شيء نجيب المباني تالي نبين الراجح عند الأخوند وتالي نرد على المباني الأخرى المرجوحة .

المبنى الأول عند الأخوند : يقول دائمًا إذا وُجد ظنان أحدهما مانع والآخر ممنوع نأخذ بالظن المانع ، عجيب ؛ المانع يقول ؟ نعم ، المانع وحطوا على دائمًا حطوا عليها دويحة لأني راح أرجع لها ، الظن المانع دائمًا نأخذ به ونلغي ماذا ؟ الظن الممنوع ليش يا أخوند ؟ يقول : الظن المانع تنجيزي والظن الممنوع تعليقي ودائمًا أك حكومة يعني قهر وغلبة ، الظن المانع يتقدم على الظن الممنوع وراح يأتينا في إنْ شاء الله في الاستصحاب الأصل السني مقدم على الأصل المسببي بس نحن ما نريد ندخل في هذا الباب حتى ما تتشوش أذهاننا ، معاي ؛ بس يقول أنا أقول لكم الآن بشكل مختصر إذا في ظن مانع وظن ممنوع نحن نأخذ بالظن المانع ونلغي الظن الممنوع ، عرفنا هذا ، طيب ؛ المبنى الثاني : وهذا ذهب إليه بعضنا قال لا ، مرة نقول بترجيح الظن المانع ومرة نقول بترجيح الظن الممنوع ، عجيب ؟ يقول نعم تفصيل إذا قلنا بحجية الظن مر علينا مباني مبنى يقول بحجية الظن بالطريق ومبنى شيقول ؟ بحجية الظن بالواقع تتذكرون الذي هم مبنى القدماء ومبنى الأخوند شيقول ؟ بهما الطريق والواقع ، يقول شوفوا إذا اتبعنا المبنى الذي يقول بحجية الظن بالطريق دالئمًا نقدم الظن بالمانع وإذ اتبعنا المبنى الذي يقول بحجية الظن بالواقع يعني بالفرع بالمسألة الفقهية مش بالطريق معاي ؛ نقدم الظن بالممنوع هذا مبنى نقله الشيخ الأنصاري عرفنا ؟ إي ، هذ المبنى رقم شنهوا ؟ رقم 2 ومبنى رقم ثلاثة شنهوا ؟ يقول إذا وُجد ظن مانع وآخر ممنوع مو كما قال الأخوند نأخذ بالظن المانع ولا في ماذا ؟ إذا قلنا بحجية الظن في الطرق أخذ نا بالمانع في الواقع أخذنا شنهوا ؟ أخذنا بالممنوع ، لا هذا ولا هذا ظن مانع وممنوع أوتوماتيكيًا يتعارضان لأنّ كل منهما حجة ويتساقطان ونرجع إلى شنهوا ؟ الأصول العملية ، كم مبنى الآن عندنا ؟ ثلاثة مباني : المبنى الذي قاله الأخوند هو أصح المباني وأصوب بنظر العقل من كل المعاني ، عجيب ؛ اشلون ؟ يقول واضح الأخوند يقول دائمًا وأبدًا يتقدم الظن المانع على الظن الممنوع ، اشلون يعني دائمًا وأبدًا ؟ يقول سواءًا قلنا بحجية الظن في الأصول أو قلنا به ماذا ؟ يعني في الفروع في الواقع ، دائما الظن المانع مقدم على الظن الممنوع ، ليش يا أخوند هكذا تقول ؟ يقول أنا عندي أنا أخوند عندي قاعدة هالقاعدة تقول إنه إذا وُجد حكمان أحدهما تعليقي والآخر تنجيزي أيهما يقدم ؟ تنجيزي على التعليقي ، الظن الممنوع يعني هو حجة لولا وجود المانع فهو ظن معلّق على عدم وجود المانع وإذا كان الأمر كذلك فلا يفرق بين القول بحجية الظن في الأصول يعني في الطرق فلو قلنا مثلاً نعم الظن بمقدمة الواجب حجة ، الظن بالاستصحاب حجة ، هذه طرق أو الظن في الفروع يعني الواقع ، لو قلنا الظن بالتسبيحات الثلاث بوجوب التسبيحات الثلاث حجة الظن بوجوب جلسة الاستراحة حجة ، الظن مثلاً بوجوب صلاة الجمعة حجة ، ما في فرق المهم الضابطة وين ؟ أنّ أحد الحكمين تعليقي والآخر تنجيزي وواضح بحكومة العقل القوية أنّ الظن تنجيزي مقدم على الظن التعليقي بلا فرق بين أن نقول بحجية الظن في الطرق أو بالفروع ، عرفنا الآن مبنى الأخوند يقول بخلاف ما يظهر من أستاذنا الذي اشتبه في هالمطلب يعني الشيخ الأنصاري فإنه نقل عن بعض الأعاظم من العلماء أنّ المسألة تختلف إذا قلنا بحجية الظن في الأصول فدائمًا يقدم ماذا ؟ الظن المانع في الفروع يقدم الظن الممنوع ، يقول له ليت شعري وبعَد مال الشيخ الأنصاري إلى هذا المطلب كأنه تذوقه، يقول شيدخل هذا الظن بالفروع وإلاّ بالأصول ، نحن ما عندنا هالحشي هذا يا شيخنا الأنصاري علينا من حكومة العقل ، العقل شيقول والحكومة شتقول ؟ الحكومة دائمًا الناس تطاوع الحكومة وإلاّ ما تطاوع ؟ تطاوع لأن الحكومة عندها الغلبة والقهر ، إي حكومة العقل بعَد هنا ، طيب ؛ عرفنا إذن ماذا ؟ عرفنا الآن رأي الأخوند وعرفنا الرد على الرأي الثاني ، جميع الآن عرفنا شنهوا ؟ خلينا بعَد نعرف ماذا ؟ بطلان القول الثالث سقوط كل من الظن المانع والممنوع والرجوع إلى الأصول العملية يقول وهذا ساقط ليش ؟ لأنّ الأصل العملي إنما هو شنهوا ؟ واضح مر عندن أكثر من مرة ، إنما يُرجع إليه في حال تكافؤ الأدلة معاي ؛ يعني الظن المانع والظن الممنوع أن يكونا متكافئين في رتبة واحدة كل منهما يعني مدلول كل منهما ينفي مدلول الآخر وقد رأينا بأم أعيينا أنّ الظن المانع لا ينتفي بالظن الممنوع معاي ؛ بل الظن الممنوع هو المنفي بالظن المانع فكيف يقال بتساقط كل واحد من الظنين والرجوع إلى الأصول العملية ، يقول ما يمكن أن يقال بذلك ، بل لابد أن نقول بتقديم الظن المانع على الظن الممنوع ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أن يكون الظنان فعليين في نفس الوقت كيف ما يصير ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أول شيء قام لدينا ظن ماذا ؟ ظن مثلاً بوجوب صلاة الجمعة تالي مثلاً شنهوا ؟ قام لدينا ظن آخر أو احتملنا وجود ظن مانع عنه ، يقول نحن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .....يعني ما دام قام عندنا ظن .......كيف يقوم عندنا ظن آخر على خلافه ) وأجاب الشيخ  حسين – قلنا هذا بغض النظر عن مقدمات دليل الانسداد ، هذا المطلب بغض النظر عن مقدمات دليل الانسداد بعْد تمامية مقدمات الانسداد على أحد الظنين راح خلاص يُلغى ذلك الاحتمال الثاني ، وهذا معنى دائمًا وأبدًا أنّ هذا الكلام يجي في تقديم الظن المانع والممنوع بعْد تمامية مقدمات دليل الانسداد لأنّ بعْد تمامية مقدمات الانسداد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ......مقدمات الانسداد وصبح عندنا ظن ...... ) وأجاب الشيخ  حسين – الظن الفعلي يصير للظن المانع يعني ذاك بعَد لا نتعقل فعليته لأنّ كل ظن يحتمل المنع عنه يكون ساقط عن الحجية بحكم العقل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ نراهم هما متكافئين ولذلك يقول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( مع فعلية هذا كيف يرى أنهما متكافئين ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبيي هذا نحن بعَد ما تعرفنا على مبنى الأخوند التي هي عصا موسى تلقف ما يأفكون وعرفنا إنه في حكم تعليقي وحكم تنجيزي يمكن الآن صار لك المطلب واضح أما ذاك قال لا أصلاً هاذليه دليللان متكافئان وكذا ، هذا المطلب الآن نحن ببركات أفكار الأخوند توصلنا له ، إي لا يخفى بعَد عليكم واضحج يقول نحن وكم من الفوائد تعلمتموها مني يقول الأخوند ولكن هذا يقول المنة والفضل لِمن ؟ لله تبارك وتعالى ، طيب ؛ نحن الآن راح ندخلي في بحث جديد ، شنهوا البحث الجديد ؟ 

     إذا تمت عندنا مقدمات دليل الانسداد وقلنا بحجية الظن ، الظن حجة فلا فرق في حجية الظن بين أن يكون الظن قد قام على شنهوا ؟ على حكم يعني أظن بشنهوا ؟ بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو أظن بشنهوا ؟ بوجوب التسبيحات الثلاث معاي ؛ أو أظن معنى للفظ يترتب عليه الحكم مو أظن بالحكم بل أظن بلفظ ، تمت مقدمات دليل الانسداد فأنا أظن بلفظ مش أظن بالحكم لكن هذا اللفظ الذي من رواية أو من آية راح يترتب عليه حكم شرعي كلاهما شنهوا يصير ؟ بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد يصير الظن حجة من دون أي فرق ، بيان ذلك : مرة قلنا هكذا أنا أظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، خلاص تمت مقدمات دليل الانسداد وقلنا بحجية الظن يجب عليّ أن أقرأ الدعاء ، أخرى : لا ، يحصل لديّ ظن ، الله ماذا يقول ؟ الآية التي تقول فإنْ لم تجدوا ماءًا فتيمموا صعيدًا طيبًا جيت أريد أعرف كلمة الصعيد ، راجعت القواميس اللغوية وشفت قول لغوي معاي ؛ ابن منظور وإلاّ الفيروز أبادي وإلاّ صاحب مجمع البحرين واحد من هاللغويين أو الخليل ابن أحمد قال لي شوف الصعيد هذه مطلق وجه الأرض فيشمل التراب والحجر والمدر ، قلت الله اكبر من أين أنا أخذت هذه اللفظة ؟ الخليل ، والخليل متتبع وعالم وذكي ، كل الأوصاف موجودة فيه هذا الخليل ما شاء الله عليه ، وراجعت أنا شفت بعَد واحد ثاني اشوية تطلع في اللغة طالعت قال لي تر الصعيد هو التراب بس لما شفت قول الخليل مال قلبي للخليل وبعَد شنهوا ؟ وتعلق لبي بما قال فحصل لي ظن بقولي بأنّ الصعيد شنهوا ؟ مطلق وجه الأرض ، الآن أنا لما الله تبارك وتعالى (فتيمموا صعيدًا طيبًا ) وأنا الآن بَعْطِي حكم للمكلفين في الرسالة العملية أقول يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض ، إي استفيده من لفظ الصعيد تيمموا بس أك عندي انسداد ما في رواية عن المعصوم ولا في آية أخرى توضح ولا ولا كل شيء مسدود عندي ، ما في إلاّ قول هالخليل الذي حصل فيه الظن ، قول لغوي حصّل لي الظمن بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد وحجية الظن يصير الظن هنا حجة وإلاّ مش حجة ؟ حجة ، معاي ؛ لأنّ ما في فرق بين أن يحصل لديّ ظن بالحكم أو ظمن بلفظة يترتب عليها حكم لكن شرط أن يكون هذا الحكم شنهوا ؟ رأينا أنه حكم كلي معاي ؛ طيب ؛ ولو يقول الأخوند لو فرضنا أنّ انسداد باب العلمي بس في لفظة الصعيد هذه ، يبدو هذه لفظة الصعيد تجيب شنهوا ؟ مشكلة أما بقيت ألفاظ اللغة ما شاء الله مجرد أن نطالع ونرجع إلى اللغة نشوف باب العلمي مفتوح فيها ، كل لفظة نتعرف على معناها بس الباقي عندنا التي تشكل لنا مشكلة عويصة وين ؟ الصعيد ، الصعيد مسدود باب العلمي فيها وحصل لنا الظن من قول الخليل كما أشرت ، صار حجة وإلاّ ما صار حجة ؟ صار حجة ،إي انفتاح باب العلمي في غيره بعَد ما يقول لي بما أنه انفتح باب العلمي فكان يجب عليك أن تبحث وتتطلع زيادة إلى أن تصل إلى العجز والتعب وتصاب بالحمى ، مو على طول أخذت بقول حصل لك ظن وأخذت به ، أقول لك : لا ، ما يجب عليك بما أنه منسد باب العلمي في هالمورد الخاص يكفيني حصول الظن ولا يحتاج أُتعب نفسي بعْد انسداد باب العلمي وإنْ كان باب العلمي منفتح بغيره من الموارد بس شوف هذا الكلام الذي يقوله الأخوند يقول لا يترتب على قولنا أنه لو أوصى شخص قال كتب في وصيته وعلى وصيي أن يتصدق بكثير من أموالي ، نحن الآن حرنا بالكثير ، اش كد الكثير ؟ رحنا نبحث في اللغة وجدنا أنّ الكثير في اللغة هو العشرة معاي ؛ يقول هذا ما يترتب ليش ؟لأنّ هذا مش حكم كلي مثل لفظ الصعيد هذا مورد جزئي ما تترتب عليه القارير وكذا ، انسداد باب العلمي إنما يفيد في مورد يترتب عليه حكم كلي ، الكلام هو الصعيد أما هذا لو واحد أوصى بالوصايل بالأقارير أقر شيء لشيء ما نقدر نعين هاللفظة ذي لمراد هالموصي هذا معاي ؛ من خلال كلمات اللغويين ولو حصل الظن بكلماتهم يقول الأخوند ، في الموضوعات الخارجية ما نقدر نحصل ، وين نحصل ؟ي الأحكام الكلية مثل صعيد يتعين لنا طيب ؛ نعم يقول إذا حصل لنا ظن بعْد تمامية مقدمات دليل الانسداد من قول مَن ؟ من قول الرجالي المتببع الخبير في موضوع خارجي بس ترتب عليه شنهوا ؟ حصل لنا ظن من قول هذا الرجالي ، الرجالي اش قال ؟ راجعت سند رواية أريد استنبط حكم ورأيت أنّ أحد الرواة فيها زرارة تالي راجعت قولا لرجالي مثلاً من الرجاليين المعتبرين في عصرنا المحقق التستري ، الظاهر أنه مات ، قال شوف زرارة في هذه الرواية هو زرارة بن أعين ، زرارة عندنا مشترك بين ستة هذا ابن أعين فقيه تدور رحى الاستنباط على رواياته وذليك مجاهيل الستة مش معروفين من أين هذا ، الذي لم يوثق وبعضهم ضعيف منصوص على ضعفه وحصل لي ظن من قول هالرجالي الخبير ، واضح إنه يترتب عليه حكم شرعي وإلاّ ما يترتب جزئي في هالمورد ، إي ، الخلاصة شيريد يقول الأخوند ؟ انه لو حصل لنا ظن بقول الرجالي في موضوع خارجي وهو زرارة وكان هذا الموضوع الخارجي يترتب عليه حكم وقلنا بمقدمات الانسداد نرى حجية الظن فالظن الحاصل من الرجالي كالظن الحاصل من قول اللغةي حجة حتى لو لم يقم دليل على اتبار قول الرجاليين لأن عندنا ماذا ؟ واحد قول الرجالي يؤخذ به باعتباره من الخبرة وهذا الذينحن أخذنا به ، اثنين : قول الرجالي يؤخذ به اعتباره شنهوا ؟ من باب الشهادة يعني يحتاج نضم رجالي مع رجالي ويشهد شاهدان عدلان مثلاً التستري والسيد السيستاني ، السيد السيستاني ترى هذا ، ذا الآن مرجع هذا رجالي كبير هذا عنده نكات وفذلكات ما شاء الله هذا رجالي ، بحق رجالي ، السيد الإمام رحمه الله هذا رجالي ، السيد البروجردي هؤلاء رجاليون يعني عندهم دقائق ولطائف في علم الرجال ، طيب ؛ نقول قول الرجالي معتبر بس متى  ؟ إانضم إليه رجالي آخر من باب توافر شهادة أو لا نقول قول الرجالي معتبر من باب أنه ثقة ، ثقة هذا الذي يخبرنا وقد بنينا في الأصول على حجية خبر الثقة ، الآن كم مبنى صار عندنا باعتبار قول الرجالي ؟ ثلاثة مباني كونه من أهل الخبرة كونه بعَد شنهوا ؟ من باب الشهادة وكونه راوي وخبر الراوي ذا كان ثقة هذا الراوي يؤخذ به معاي ؛ الخلاصة يقول طبعًا ؛ نحن ما نرى حجية قول ارجالي من باب الشهادة ولا من باب كونه راوي بل من باب كونه من أهل الخبرة ونقل لنا أنّ زرارة أو فلان ....................

--- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ------
     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







